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342323 ‐ يعطيه صاحبه 100 ريال بالفيزا فيدفع له 98 ريال ف يده فما الحم؟

السؤال

سؤال هو: انا عندي شركة ، وشركة أخرى يحوِل عل حساب شركت ١٠٠ ريال بطريق الفيزا كارت له ، وانا أعطيه ٩٨ ريال

نقدا ليده علما بأنه يريد النقد ، وهو يستفيد بأخذه نقدا و انا أستفيد ٢ ريال وهل هذه الزيادة حلال ل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

َّلص المجلس؛ لقول النب الصرف، ويشترط لجوزها إذا اتفقت العملتان: التساوي والتقابض ف مبادلة النقود بالنقود تسم

،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه :لَّمسو هلَيع هال

سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحام، فالريال بالريال مثلا بمثل، يدا بيد.

 جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

 فإذا تم ف المجلس تحويل المائة ريال لك، بحيث تدخل ف حسابك، وتم إعطاؤك له 98 ريال ف نفس المجلس، فقد حصل

هال ولسر قَال قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نن فُقد شرط التماثل، وهذا ربا الفضل المحرم، وقد روى مسلم (2917) عالتقابض، ل

ًْثم ، لْحبِالْم لْحالْمرِ ، وبِالتَّم رالتَّميرِ ، وبِالشَّع يرالشَّعو ، ِربِالْب رالْبو ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه بالذَّه : لَّمسو هلَيع هال َّلص

. اءوس يهف طعالْمذُ وخا ، برفَقَدْ ا ادتَزاس وا زَاد ندٍ ، فَمدًا بِيي ثْلبِم

فإذا اختلفت العملتان لم يشترط غير التقابض.

فلو أعطاك الريال، وأعطيته دولارا مثلا، فلا حرج ف التفاضل، لقوله صل اله عليه وسلم: فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا

كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ.
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وننبه إل أن التقابض لا يحصل إلا إذا دخل المال إل حسابك ف نفس المجلس الذي تعطيه فيه العملة الأخرى.

البنك، فقد انتف المجلس، وإنما يتأخر لطبيعة عمل الفيزا، أو لعدم توفر السيولة ف حسابك ف فإذا كان المال لا يدخل ف

شرط التقابض، وهذا ربا النسيئة.

وصاحب الفيزا إن كان لا يمنه سحب ماله من البنك لعدم السيولة، فإن هذا المال يعتبر دينا عل البنك، ولا يجوز بيع الدين

–لغير المدين‐ بأقل منه، سواء بيع بنفس العملة أو بعملة أخرى، لانتفاء التقابض، لن يجوز بيعه بسلعة أو منفعة، كأن يأخذ

مقابل الريال أرزا؛ لعدم اشتراط التقابض أو التماثل بين الريال والأرز، لعدم اشتراط الحلول ولا التماثل.

كما جاء ف هذا ذهب بعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلام وإل

قراره رقم: 158 (7/ 17) بشأن بيع الدين، ونصه:

" من صور بيع الدين الجائزة:

(1) بيع الدائن دينه لغير المدين ف إحدى الصور التالية:

 (ب) بيع الدين بسلعة معينة.

.(ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة" انته

نسأل اله أن يقينا وإياك الربا كله.

واله أعلم.


